العلاقة بين (وحدة الوجود) وحميعة حميمة العالم وقدمه والاحاد والحلول 


دسم الله الرحمن الرحيم 


الشسل ال جرت العالمين» والصلاة والسلام على سيدنا محمد أفضل الأنبياء والمرسلين» وعلى اله وصحبه ومن 
تبعهم بإحسان إلى بوم الدين. وبعد . . 

فلما اطلعت على بعض الكثب » خطر يبالي أن أكب ملاحظات تدور على بعض ما أثير فيها » وأحببت 
أن أطلم الإخوة القراء المهتمين على ذلك لأهمية الموضوع وخطورته. 

وقد جردت الكلام من الأسماء لدف أسباب الحساسية المفرطة التي صف بها بعض الخائضين في هذه 
امعاني» وسبادرتهم إلى الاتهام ادح والطعن في الأكابر والأولياء » مع أن متتضى الحال يوجب عليهم تأي 


لدفنه وما بزعمونه من الاختصاص. 
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أولا : قدم العام : 


مكن أن نبت قدم العالم بالمعنى الذي نفهمه من القّدم؛ فإن قدم العالم في عرفنا معناه: ( أن يكون العالم 


موجودا بوجود غير وجود الله تعالى» وأن كون لا بداءة له ) . 


وهذا محال عند القائل دلا وجود إلا لله تعالى. 


فالعالم الذي نراه -إذن- ما هو إلا مظاهر 5 في حقيقها سبل تتجلى بها الذات الذي ثبت له الوجود 
اللي بل هي محض الوجود المطلق غير المقيد . فإذا كان العام كذلك» فلا أكثر من أن بشّال: إن واجب 
الوجود لم بزل يتحلى بمظاهر العالم وصوره؛ أو باحكامه إما بعلمه أو بذاتهء بحيث تكون هذه المظاهر عين 
النسبة: لا بأن تكون 0 سيق 0 إلى الذات» إذ لا ذات إلا ذات الحق» ولا ذات للعالم بل مكن أن ال: إن 
ذائه هي نسبة 8 ومظهر. 

وعليه بقّال أضا : أعيان الممكنات ثاسئة في علم الواجبء أزلاء ولا تزال أمداء ولا عطيها الواجب إلا نسبة 
إلى الوجود» أي لا بعطيها إلا الصفة لا حقّيقَة الوجود» إذ الوجود غير مجعول لانحصاره فيه » والدسبة لا تقوم 


إلا يمنسوب إليهء ولا بد أن نكون قائما بذاته وإلا بطل الكلء ولا قائم بذاته إلا الذات الواجب الوجود. 


والله تعالى عالم بالموجودات الحادثة بعلمه الأزلي عند أهل الحقٌ» فلها يز بحسب علم الله تعالى بهاء وعددما 
تقول إن الله تعالى عالم بهاء أي عيزها بحسب ما ستكون عليه, وتخصيص هذه المكوّّات بإرادته جل وعرً لا 
سبق إيجاب ولا ثبوتء وبدركها كذلك؛ وإيحاد هذه المخلوقات عند أهل الح لا كون بإيجادها في العلم؛ 
فالعلم أزلي ليس حل مخخصيص وجعلء بل بأن بوجدها في نفس الأمرء وهو المعبر عنه بالخاريج لا بآن تكون 
ثابئة في علم العإلم فقط» والقائل بذلك يُكثرٌ الوجود» وَسَمه إلى واجب وبمك» وذات الواجب وحقيقته 
غير ذات الممكى وحقيقته» لا مشتركان إلا في بعض الأحكام الاعتبارية التي لا تستلزم التشرمك بين الحقائق ولا 


تغيرها عذل ذوي التحميق» ذلا تسب لشيء منها م ليس له » فشتان ما بينهمأ يان 


وهل نصح أن يقال : إن الموجودات قدما بحسب علم الله تعالى ؟ 

إن الذي آراه أصمّ في اتعبير والنظر آن ّال: إِنَّ الله تعالى عام بها أزلا 9 هي في نفسها فلا قيام لها في 
علم الله تعالى حتى دنسب إليها القدم بحسب هذا الاعتبار» بل الثاات علم الله تعالمى بهاء فالقديم هو العلم 
لا الموجود الذي مال عليه معلوم ٠‏ ولوكا نكما بفرض؛ لكان للمحال أنضا قدمٌ في علم لقال ون 
شيء مسئويا مع غيره بهذا الاعتبارء فلا فرق بين شيء و جيم 

وفرق بين المعلومية الثامة نّة للموجودات وبيتها نفسهاء فلا غال: إذا كانت عد اللعارمية لاله أولاء أن الوجردنة فاه 


أزلاء فالعلم علق بالموجود والمعدوم؛ والممكى وامحال فضلاً عن الواجب الذي لا بزال» ولا مشترط لعلم الله 
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تعالى وجود المعلوم» فلا بأزم حدوث علمه ؛ لحدوث وجود معلومه أو موجوديه» كما يزعم | 

ومن ظَنْ أن علم الخلق لا يكون إلا سا للمعلوم بمعنى أنه لا مكون إلا الها تجرد المعلوم في رثبة ماء امأ علم 
الله تعالى فلا مكون إلا مساويا للمعلوم» فد أبعدء ووقم في الإشكال ! فإن بعض معلومات المخلوقات تُكون 
حالة» وعضها غير ثامّة في الوجود أصلاء فالمخلوق قد بعلم بعض ما لم يحصل بعد بالاسّدلال عليه ببعض 
مقّدماته التي حصلتء فالفارق بين علم الله تعالى وبين علم المخلوق ليس في التبعية إذن» ولا في المساواة» كما 
بزعم» بل إن علم الله تعالى أل قديم لا أول له كما قرره أهل الق» وعلم المخلوقات حادث يكون بالضرورة 
أو بأسباب ووسائل » بخلاف علم الح تعالى» فإنهما يحتلفان في الحقيقة كا خّلاف واجب الوجود عن تمكنه 


مع اشتراكهما فى وصف الموجوددة وثبوت الوجودء أما التبعية والمساواة ففيها نظر وأي نظر. 


ومن أبن نزم كفر من بول : إن علم الله تعالى تامع للمعلوم » : معنى أنه تابع لحقيمَة المعلوم المكشفة لله تعالى 
أزلاء لا تابع لوجوده؛ حتى بزم الحدث والتخير اححالان على الواجبء أي يكشف عنها بحسب ما هي في 
نفسهاء لأنه لوكان غير ذلك لكان جهلا. فمن توهمكفر القائل دذلك فد جهل مقصده أو حرّفه عن 

ثم كيف بوهم أنَّ القائل بأن الله تعالى عالم يجميع المعلومات» وأنَّ علمه تعالى قبل المعلومات» دازمه تقدم ذاته 


على المعلومات ! حلى نّم عليه بأن بقَال: أنه قليل الآدب ! بوفلة نان من أندفع وراء وهمه فشنع على 
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غوة إن أن ننهم قولحم على حفّيفه وعلم أن المراد بالمعلومات أي: ما تعلق علم الله 52-0000 
عنهاء وليس هي عندهم عين العاوم القائمة بعلم الله تعالى» أو التي بسميها بالأعيان الثاسّة من الصور 
والتجليات العلمية» فهي عددهم: كن الله تعالى عالما أذلاء أوعين العلق والاتكشاف لله تعالى» فهي اللعاق 
التتجيزي للعلم الإلي القددم . 

وكيف نال : [ إن من أطلق القبل والبعد على الله تعالى فهو قليل أدب مع الله تعالى) ! وقد ورد في 
أحادث الببي عليه أفضل الصلاة والسلام: ( كان الله قب لكل شيء ) " » وورد في الصحاح (كان الله وم 
كن شيء غيره ) 0 , مع أنه يكفي ل هالول وار [الحديد:3]» وقد وردتٌ نصوص كثيرة تفيد 
هذا الس ادال فهل نصح عند صاحب ذوق إطلاق قلة الدب على العموم هكذا حيث تشمل ما ورد 
عن صاحب الشرعة ! وإن زعم أن ذلك يدخل الحق تعالى نحت حكم الزمان فيكون ظرفا له تعالى» فهو 


واهم مساق :وراء تلت وهبيات ان مكزن ذلك تبحة الكفف المنية: 


ولوعدنا إلى من قال إن الوجود واحدء لعرفنا أنه بفسر العالم المشاهد بأنه تجليات ونسب إلى ذلك الوجود» 


قد حبر عنها بالأحكام أو بغر ذلك ئما لا بدل على ذوات قائمة في أَنْسها بإقامة الله تعالى لماء إذ إنه قد 


1 - أحمد بن حنبل - المسند : مسند البصريين » حديث عمران بن حصين » ص108/33 . نشر مؤسسة الرسالة » ط1 » 2001 بتحقيق شعيب الآرنؤوط . وقد صحح المحقق 
الحديث . 
2 - البخاري - الصحيح : كتاب بدء الخلق » باب ما جاء في قول الله تعالى: (وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه) » رقم : 3191. 
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م ذلك كفرا وشركاء لآن التحيد ان عيوة : ترسيل النجود اللخ الثاث في نفس الأمر لا توحيد 
الشهود مع اعتقّاد التغاير بين الوجود الحادث والقديم كما بره أهل الى . 06 الله تعاللى عددهم معناه أنه 
بوجد أمرا ل يكن 003 وذلك بحسب علمه الأزلي الذي لا سَغِير» وليس معناه أنه بوجد المعدوم أن منحه 
وضق الوحودية خرو :يانه إلى الإجرة الرالعند. 

ثم إن هذه التجليات المنسوبة للوجود الأحد المطاق إما أن تكون أزلية الشخصء أو النوع» فلا قائل من أهل 
الإسلام بأزلية شخص بعض التجليات وسواء مموها تجليات أو مخلوقات أو موجودات خارجية » فقد انق 
أهل الإسلام على عدم أزلية شخص المخلوق» فلزم إذن القول إما جرد الذات أزلاء وعدم ليها بأحكام 
الممكنات أبداء أو أنها م تزل متجاية بأحكامها ظاهرة بهذه المظاهر لأجل الكرم واللطف والرحمة ! وهو 
عين القدم النوعي الخارجي إلا رو 

ومَنْ م شرف بن قول الفلاسفة بأزلية العالم أو مادته لكون الواجب عندهم علة له؛ وبين قول الأشاعرة إن علم 
الله تعالى أَزلي» وما علمه الله تعالى لا بد أنه يوجد كما بعلم؛ فمّد أغفْل الفارق الهم بين الفريمّين أو تغافل 
عنه» وهو أن الإيحاب في الثانية بالاحميار وبالأولى لا بعلم ولا اخميار بل بالعلة . 

ولذاك فإن الأشاعرة بصرحون بأن الله تعالى لو م ترد إِيجادَ العالم من الأصل ان 


المتقاسفة ومن تبعهم فيقولون -لنفيهم الاخميار- : إن وجود العام لا ددّ حاصل » وإنه لا تعلق بشّدرة الإله 
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واخنياره -على فرض إثباتهم إباها- بهء فسبحان الله تعاللى ! كيف ١م‏ فرق من لم برق بين القولين فجمع بين 


الفرقين» وم يكشف له عن هذا الفرق اللي الواضح وكان نبغي أن دتكشف له بلاكسب ونظر أصلا ! 


ثم إن العلم ليس هو عند أهل الحقٌ علة الإيجاب ولا علة الإيجاد» بل العلم شرط الإيحاد » والعلة -إن أَطْلموا 


العلية عليها - إِنَا هو التعلقٌ التتجيزي للقّدرة لا مجرد العلم الأزلي حتى بال لا فرق بين المتفاسفة والأشاعرة 
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اك أن نبي 55 على موجودية الممكئات في العلم القديم المعنى الذي أشرنا إلى رده حقيقة توجه 
خطاب [كن) إليه» فاذاك يري -عدد القائل يذلاك أن شَهرَ لا بأن بوجد» وذلك بعد أنكان ثانا في العلم 
ولذلك توجه الخطاب إليهء ولول يكن ثابنا في العلم لما صح توجيه ذلك الخطاب حقّيقة ! ولايخفى أن هذا 
من الكلام الضعيف الركيك» فَإِنَّ أهل السنة صرحوا بأن المراد من الانة التمثيل والكفابة عن عدم تذخاف 
المقدور عند إرادة خلقه وإيحاده» وأن الإيجاد نكون بالقدرة لا بنفس الكلام الأزلي. وضعفوا قول من مال إلى 


نحو ذلك وإنكان منقولا عن الأعلام فضلا عن المشايخ العظام؛ ولا عبرة بالكشف المخالف للدليل الظاهر. 


فإِنْ توهّم وهم حجيّته - إن سّْلم ‏ فَإِمما للقائل به المتكشف له ثم لا يجوز تقليده لغيرهء ولا يجوز 


م 


لصاحبه خالفة ظاهر الشرعة به ؛ لان الاعتماد إِمَا هو على الآدلة الشرعية وعلى أدلة أهل الحق وعمائدهم 
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الراسخة الموضحة في كنب التوحيد . وغابة ما مال في نحو هذا الكشف أن صاحبه سكران والسكران - 
المضطر إلى سكره- رفع عنه إِنْمَ ما شعله في سكره أو ه» ولا برقع عنه الأحكام الوصعية ا عما 
كسره أو أتلفه ونحو ذلك» ويطالب أصحابه بأن لا مشجعوه على ما بفعل» ويؤمرون نأنْ لا بوافقوه فيما فعله في 
سكره وهم غير سكارى مثله ولم يضطروا إلى ما اضطر إليه؛ وبمْتعون من أن نوافموه على ما بصدر عنه ثما 
يخااف أحكام الشريعة الظاهرة» فإن الاجتهاد الذي بسو التقليد ويرفع له عن المقّلد, هو الاجتهاد الظاهر 


من المجتهد المعتبر بالنظر المرسوم قواعده في الشربعة؛ لا بالكشف الباطن فهو ليس نحجة عند أهل الحق. 


ولوكان تزاعهم مع غيرهم في معذريله لوفوا ووصلوا إلى القصد المباح» ولكن نْ تلزموا الناس باتباعه أو عدم 


التحزير من أقواله فضلاً عن مدحها والحض عليها فلا بقول ده متشرع. 
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ثانيا :الحلول والاتحاد : 


كيف مكن أن شول صاحب الول ان ( لا وجود إلا للواجبء وما سواه مظاهر وحليات له ) بالاتحاد 
والحلول وهما فرعا الكثرة في الوجود» وهو ننفيها من أصلها ؟! 

فلا فائدة بعد ذلك في تزه من قال بالوحدة عن القّول الاتحاد والحلول لاستّحالة قوله بهماء فالأمر ليس في 
هذين » بل فيما نصرح به ما بعزوه بعضهم إلى السكر والوجد أو الدس أو عدم الهم والوهم جحجة الولادة 
والعبادة التي وصل في مرائب العبوددة فيها إلى درجة لم سوق عليه أحد من أهل عصره وإ نكان وصل إليها 


اونقار كقها” 


والنزاع ليس في عبوديته ولا في عبادته ولا فى صدقه ولا همه ولا غير ذلك ما شال في هذا الباب وبدرج 
إدراحاً لا فائدة منه ثى فصل الخطاب» فإن العاقل لا منازع الناس مرانيّهم عدن الله تعالى إلا أنه قن تقرر أن 
الولانة لا تستازم عدم الخطأً ولا العصمة لأن ذلك كله مضمون للأنبياء توما الحفظ فهو مع حفظ الله 
تعالى» وهو في حفظ ظاهر الشربعة وما قرره أهل الحىّ من علماء الأمةء الذين مسمهم الواىمون بالظاهرية 


والجمود أو الحجبء وفى هذا يكون النزال ! 
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وقد نص أكابر الصوفية وخصوصا السادة التقشبنددة منهم على أن : الكششف يمك أن يخالطه الوهم أو 
غيره فيكون مثار الخطأ ويخاصة إذا كان غير موافي في ظاهره لما قرره أكادر أهل السنة من عمّائد بالآدلة 
الظاهرة والشرعة الطاهرة. 


والله الموفى وعليه اللكلان والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير من أرسله رحمة للخاق أجمعين. 


كتبه الفقير إلى الله تعالى في كل حال 
سعيدل فودة 


ولشن لذ إل غير :اله قال تتاحة ولا مدهب 
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وعلق الشيخ جلال الجهاني - حفظه الله : 

زاد الله علدا 

سيدي هل لكم أن تعلموا على قبول بعض العلماء لتمسيم الوجود إلى وجود خارجي» ووجود ذهنى» ووجود 
لفظى» ووجود علمي . . هل تقبلون استخدام لفظ الوجود هنا ؟ 

ذأجب فضيلة الشيخ سعيد - حفظه الله - : 

الم الفاضل الشيخ المفيد جلال وفمه الله تعالى وتقعنا دهء 

قال الإمام التفتازاني رحمه الله تعالى: ( ثم الوجود دنقسم إلى العيني والذهنَ حمَيقة» وإلى اللفظي والخطي 


مجازاء إذ ليس في اللفظ والمخط من الإنسان الشخص والماهيةكما في الخارج والذهن بل الموجود الاسم 


5 ( 
وضورته | "لان 


ذمعنى كون الوجود الخارجي أنه حقيفي واضح .ومغنى كرون الوجود الذهنى حمَيفَىَ إما بحسب الدعوى 


3 - التفتازاني - تهذيب المنطق والكلام : 19-18 . مطبعة السعادة » ط1 » 1930م 
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وأما الوجود اللنظى والخطى فمن الظاه ركيف أنهما وجودان غير حَمَيفيين كما وضحه السعد نأن الماهية 
المدلول عليها بهما ليس واقعا ِي الخارج ؛ فلو تلفظنا دلفظ "القلم' لما قامت ماهية القلم بعين اللفظء بل القائم 
هو عين اللفظ المركب من الحروف. وكذلك إذا كثبنا صورة كلمة "قلم' على ورقة» فالموجود على الورقة 
ليس هو عين القَلمء بل هو فيهما امر دال على معنى القّلم الثدت فى الذهن أو في علم العالم. 

والّات ف الذهن : فرتعي وال علق اثاهية الكارعية ار اانرهره ؛ لاعين الماهية كما يزعم بعضهم . 
وثبوت هذا المعنى حيتي من حيث إن العلم حقيقَي. والله أعلم 

السلام عليكم سيدي الشيخ سعيد فودة 

أما بعل ؛ قلتم: 

' ومن ظَنْ أن علم اللي لا نكون إلا تابعا المعلوم بمعنى أنه لا يكون إلا تابعا لوجود المعلوم في رتبة ماء أما 
كون علم الله مساويا لوجود المعلوم بمعنى أن النَعلق التنجيزي للعلم حادث ظاهر البطلان على مذهب أهل 


السنة وأكثر الإسلاميين. 
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والظاهر أنضا من مذهب القائلين بوحدة الوجود_ونخصوصا الشيخ ابن عربي- أنهم لا بقولون بأن علم 
الباري مساو لوجود المعلوم في الخار خلافا لما فهمته من العبارة الساءقّة؛ إذ حاصلها أن الفرق بين علم 
الخلق والخالق هوكون الأول تابع لوجود المعلوم في الخاريج وكون الثاني مساو لوجود المعلوم في الخاريج. 

فإن قيل: إن المراد من وجود المعلوم لبمس وجوده في الخاري» وإعا وجوده في مرنبة من الوجود -وهي الوحود 
فيال حينها: وهل علم الخلق نانع لوجود المعلوم في هذه المرتبة أنضاء هذا حال عمّلاء ولا أحد تقول به. 
فيكون المراة كن العياره عو ان الشيخ ابن عربي ومن معه بفرقون بين علم الا والخالق بأن الأول تابع لوجود 
المعلوم في الخارج» وأن الثاني مساو لوجود المعلوم في مرثبة الوجود الذهني الأزلية. 

والسوال كنا هيما قله في الفقرة الأخيرة هو مذهب الشيخ ابن عربي ومن تابعه ؟ 

ولماذا نا سيدي ل تقولوا أن علم الخلق عنده 3 لوجود المعلوم في الخارج'» وقلم إن علم الخلق عنده "تابع 
ره المعلوم في مرتبة ما". فهل هي عين المرتبة أم غيرهاء إن غيرها فما هي ؟ 


وبعد ذلك هل تقربقٌ الشيخ ابن عربي كان لعلم الخالق والمخلوق في نفس المرثبة» أم في مرتبنين؟ 


إن كان في مرتبتين محختلفنين فهذا فارق كاف بن العلمين» فيقّال حينها: إن الفرقٌ دين علم الخال والمخلوق هو 
أن علم الخالق يكون للمعلوم كين ثابّة ازلا في ما دسمى الوجود الذهنى» واما علم الاق فيكون للمعلوم بعد 
وجوده في الخار» وشبني على هذا كون العلم الأول أَزلي مساو والعلم الثاني حادث تام فيجب أن نكون 
القارق الْحقِيمَي عنده هو اخمّلاف مرتبتق المعلوم عند الخلق والخالق لا ما ذكرء فما ذكره يكون حينها مرة 
القرق الْحقيقى عنده» لاعين الفرق. 

فلو تفضاتم علينا با سيدي بالإجاءة» في سحل عددي-إن شاء الله- بعض الإشكالات في مذهب الشيخ 
أخانا الفاضل عبد السلام؛ 

العلم الإلمي تاب لثبوت الأعيان الثامة في نفس الأمر»ء فهوكاشف عنها أزلاء وتتعاق بعد ذاك قدرته كل عين 
من الأعيان فتظهرها على حسب أحواله بعين الوجود الإلمى» ليكون الوجود الإلمى مظهرا لماء فتكون من 


تجلياته الوجود الإلمي» فهو الظاهر في المظاهر, والمظاهر هي أحكام الأعيان وأحوالها الثائة أزلا. 


والشهو سن مقاهني اق غروى أن الأعياق الثااثة فر مترقنةى افونيا على قوره الله قال بولا إرادته: 
ولكني رات في كلام عض المشا خلاف ذلك حيث بمهم منه دعواه ان نمس الاعيان الناسّة عند الشيخ ابن 


عربي ثاسة بإرادة الله تعالى . 
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